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 نيويــورك - أفــــادت أحــــدث تطورات 
الحظــــر الأميركي لتطبيق تيــــك توك في 
الولايات المتحدة أن بايت دانس الصينية 
خيّــــرت التخلي عن حصتها لإنقاذ صفقة 

مع واشنطن.
وقــــال شــــخصان مطلعــــان الســــبت 
إن شــــركة بايت دانــــس الصينية وافقت 
علــــى التخلي عــــن عملياتهــــا الأميركية 
بالكامل في ما يتعلــــق بتطبيق تيك توك 
فــــي محاولــــة لإنقــــاذ صفقة مــــع البيت 
الأبيــــض، بعد أن قــــال الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب الجمعة إنه قرر حظر هذا 

التطبيق.
وقال مســــؤولون أميركيــــون إن تيك 
تــــوك الواقعة تحت مظلة صينية تشــــكل 
خطــــرا علــــى الولايــــات المتحدة بســــبب 
البيانات الشــــخصية التي تتعامل معها. 
وســــيمثل تنازل بايــــت دانــــس اختبارا 
يكشــــف ما إذا كان تهديــــد ترامب بحظر 
تيــــك توك هو تكتيك تفاوضــــي أو ما إذا 
كان عازما على اتخــــاذ إجراءات صارمة 
ضد هذا التطبيق من وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي الذي لديه مــــا يصل إلى 80 

مليون مستخدم نشط يوميا في الولايات 
المتحدة.

وقــــال ترامب للصحافيــــين على متن 
طائرة الرئاســــة في وقت متأخر الجمعة 
إنه ســــيصدر أمــــرا بحظر تيــــك توك في 
الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم. 
وقال ترامب ”ليست الصفقة التي سمعتم 
بها وأنهم سيشــــترون ويبيعون.. لســــنا 

دولة لعمليات الاندماج والاستحواذ“.
وكانــــت بايت دانس تســــعى ســــابقا 
إلــــى الاحتفــــاظ بحصة أقلية فــــي أعمال 
تيك توك الأميركية، وهو ما رفضه البيت 
الأبيــــض. وقــــال المصدران إنــــه بموجب 
الاتفــــاق المقترح الجديد، ســــتخرج بايت 
دانس بالكامل وســــتتولى مايكروسوفت 
مسؤولية تيك توك في الولايات المتحدة.

وأضافــــا أن بعض مســــتثمري بايت 
دانــــس المقيمين فــــي الولايــــات المتحدة 
قــــد يمُنحــــون الفرصة للاســــتحواذ على 
حصص أقلية في الشركة. ويأتي حوالي 
70 فــــي المئة من المســــتثمرين الخارجيين 
فــــي بايت دانــــس من الولايــــات المتحدة.

ورفض البيت الأبيــــض التعليق على ما 

إذا كان ترامــــب ســــيقبل تنــــازلات بايت 
دانــــس، ولم ترد الشــــركة فــــي بكين على 

طلب للتعليق.
وقالت فانيســــا بابــــاس المدير العام 
لتيك توك في الولايات المتحدة عبر مقطع 
فيديو نشــــر على التطبيق السبت ”نحن 
هنا لنبقى على المدى الطويل. استمر في 
إبداء رأيك هنا ودعونا نساند تيك توك“.

ومــــع تدهور العلاقــــات بين الولايات 
المتحدة والصين بســــبب قضايا التجارة 
وهونغ كونغ والأمن الإلكتروني وانتشار 
فايــــروس كورونا المســــتجد، ظهرت تيك 
توك كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
وذكــــرت رويتــــرز الأربعاء أن شــــركة 
بايــــت دانس تلقــــت اقتراحــــا من بعض 
مســــتثمريها، بما في ذلك شركتا سيكويا 
وجنــــرال أتلانتيك لنقل معظم ملكية تيك 
تــــوك إليهــــم. وقــــدر الاقتــــراح قيمة تيك 
توك بنحو 50 مليــــار دولار، إلا أن بعض 
المديريــــن التنفيذيــــين فــــي بايــــت دانس 
يعتقــــدون أن القيمة الســــوقية للتطبيق 

أكبر من ذلك.

بايت دانس الصينية تضحي بتيك توك

 لإنقاذ صفقة من الحظر الأميركي

 بكيــن - تقتـــرب الصـــين مـــن تنفيذ 
اســـتيراد  بوقـــف  القاضـــي  قرارهـــا 
”الخردة“ من العالم بنهاية العام الحالي 
الأمر الذي ســـيجبر العديد من الأسواق 
المـــدورة  للمـــواد  المصـــدرة  التقليديـــة 
كالولايات والمتحدة واليابان على البحث 
عن أماكن أخرى لشحن مخلفاتها إليها.

ومنذ ثـــلاث ســـنوات أعلنت الصين 
دراسة وقف استيراد ”القمامة الأجنبية“ 
التي تتم إعـــادة تدويرها فـــي المصانع 
الصينية. ومنذ ذلـــك الوقت أصبح على 
والصحف،  للصناديق،  المصـــدرة  الدول 
وزجاجـــات البلاســـتيك القديمـــة مثـــل 
الولايـــات المتحدة واليابـــان البحث عن 

أماكن أخرى لشحن مخلفاتها إليها.
وأثار قرار الصين ارتباكا في برامج 
إعادة تدوير المخلفات ونشـــاط الشركات 
حـــول العالـــم. والآن تقـــول الحكومـــة 
الصينية إنها ســـتمنع تقريبا اســـتيراد 

المخلفات بنهاية العام الحالي.
ولكن هـــذا القرار يثيـــر جدلا ويظل 
حمال أوجه في نظر عديد الخبراء، حيث 
يشـــكك الكاتب والمحلـــل الاقتصادي أدم 

مينتر في جدية القرار الصيني.

ويقـــول فـــي تقريـــر نشـــرته وكالة 
بلومبيـــرغ للأنباء، إنه فـــي الوقت الذي 
تـــدرس فيـــه الســـلطات الصينية حظر 
أصدرت  الأجنبيـــة،  المخلفات  اســـتيراد 
تصاريح لاســـتيراد ملايـــين الأطنان من 
هذه المخلفات. في الوقت نفســـه، تضغط 
شـــركات صناعة الصلـــب الصينية على 
الحكومة من أجل السماح لها باستيراد 
الخـــردة مـــن الخـــارج، في حـــين يضع 
المســـؤولون خطة للســـماح باســـتيراد 
أنـــواع محـــددة مـــن المخلفـــات الصلبة 

باعتبارها مواد خام قيّمة.
فـــي عالم السياســـة يكـــون التغيير 
عملية معقدة، لكن الأمـــر ليس كذلك في 
الاقتصاد من وجهة نظر مينتر الذي يرى 
أن توقف الصين عن اســـتيراد المخلفات 
وإعادة تدويرها لن يحسن فقط من الحد 
الأدنـــى لجودة منتجاتها وإنما ســـيقدم 

خدمة جليلة للعالم.

وإذا كانـــت تجـــارة المخلفـــات القابلة 
لإعادة التدوير فـــي العالم تعود إلى قرون 
وربمـــا أكثـــر، فإن تجـــار معـــادن الخردة 
والمخلفـــات الورقيـــة التايوانيـــين أقاموا 
أولى شركات إعادة التدوير في الصين في 
أوائل ثمانينات القرن العشرين. ومع نمو 
الاقتصاد الصيني زاد الطلب على المخلفات 
القابلة لإعادة التدوير لاستخدامها كمواد 
خام في الصناعة. وفي أواخر التسعينات 
أصبحـــت أغنـــى أربعة أقاليـــم في الصين 
وهي غوانغدونغ وجيانغســـو وشيجيانغ 

وشاندونغ أكبر مستورد للخردة.
وفي إقليم غوانغدونغ المعروف باســــم 
”مصنــــع العالــــم“ يتــــم اســــتيراد ألــــواح 
الكرتون والورق المستعمل لإعادة تدويرها 
في صناعــــة علب الأحذيــــة ولعب الأطفال 
والمحامص التي يتم تصديرها إلى العالم، 
ثم تعود هذه العلب إلى الإقليم مرة أخرى 

لإعادة تدويرها.
وحتى منتصف العقد الأول من القرن 
الحالــــي كانــــت مخلفــــات الــــورق القابلة 
لإعادة التدويــــر تمثل أكثر من 50 في المئة 
من المــــواد الخام المســــتخدمة في مصانع 

المنتجات الورقية بالصين.
بالطبع، فــــإن صناعة إعــــادة التدوير 
في الصين بعيــــدة عن الالتــــزام بالمعايير 
المقــــررة. وحتــــى وقــــت قريــــب، كانت تلك 
المصانع تعمل بدون اهتمام كبير بمعايير 
البيئة وصحــــة العمــــال وأصبحت كلمتا 
”الصــــين“ و“إعــــادة التدويــــر“ مرتبطتين 

بصور الاستغلال.
ولكن هذه الســـمعة السيئة بدأت تدفع 
صناع السياســـة فـــي الصين إلـــى إعادة 
النظر فـــي صناعة إعـــادة تدوير مخلفات 
العالـــم، وبخاصـــة في ظل حكـــم الرئيس 
الحالي القومي شي جين بينغ، بحسب أدم 
مينتر مؤلف كتاب ”ساحة قمامة الكوكب: 
رحلة في عالم تجـــارة القمامة ذات المليار 

دولار“.
في الوقت نفســــه، فــــإن صناعة إعادة 
التدويــــر المحليــــة في الصــــين تعاني منذ 
وقت طويل من الإحباط بسبب عدم قدرتها 
على منافســــة المخلفات المســــتوردة عالية 
الجودة. هذه الرســــالة اقترنت مع حديث 
بعض المســــؤولين عن ”القمامة الأجنبية“ 
لتشــــجيع اتخــــاذ قــــرار لحظر اســــتيراد 

المخلفات.
وبحســــب وكالة بلومبيرغ للأنباء فإن 
الحظــــر الصيني على اســــتيراد المخلفات 
ســــيلحق ضــــررا واضحا ببرامــــج إعادة 
التدوير في الولايات المتحدة، وبدرجة أقل 

وضوحا سيتعرض المصنعون الصينيون 
للضرر نتيجة هذا القرار.

 وفــــي ظــــل القيــــود المفروضــــة على 
الاســــتيراد، تعتمــــد الصــــين علــــى إعادة 
تدويــــر المخلفــــات الورقيــــة لتوفير 67 في 
المئة مــــن احتياجاتها من الألياف. وتمثل 
الــــواردات 41 في المئة من هــــذه المخلفات 

الورقية المستخدمة.
 ومع تشــــديد القيود على الاســــتيراد 
اضطرت الشــــركات إلى إغلاق مصانعها 
ونقلهــــا إلى دول أخرى في جنوب شــــرق 
آســــيا أو حتى إلى إقامــــة مصانع إعادة 
تدوير في أميركا الشــــمالية وزيادة إنتاج 

لب الورق للتصدير إلى الصين.

والحقيقة أن المشــــكلات التي سببتها 
القيود على اســــتيراد المخلفات في الصين 
لم تقتصر على شركات المنتجات الورقية، 
وإنمــــا أدت القيــــود على اســــتيراد خردة 
الحديــــد والصلــــب إلى نقــــص المعروض 

وارتفاع الأسعار.
وخــــلال الأســــبوع الأول من الشــــهر 
الماضــــي زاد ســــعر طــــن خــــردة الحديــــد 
والصلــــب للمصنعين فــــي الصين بمقدار 
100 دولار تقريبا، عن سعر الخردة لمصانع 

الصلب التركية.
ودفعت القيــــود التي فرضتها الصين 
على اســــتيراد خردة النحاس التي تمثل 
حوالــــي 10 فــــي المئة من إمــــدادات الخام 
لمصانع المنتجات النحاســــية، الشــــركات 
العاملة في هذا المجال إلى نقل مصانعها 
للخارج، لتتــــم معالجة النحــــاس وإعادة 
تصديره إلى الصين لاستخدامه في الكثير 

من الصناعات.
الأســــوأ من ذلــــك أن التعافــــي الهش 
للاقتصــــاد الصيني مــــن تداعيات جائحة 
فايروس كورونا المستجد، أدى إلى ظهور 
طلب جديد على معدن النحاس، في الوقت 
الــــذي أدت فيــــه الجائحة إلــــى اضطراب 
نشــــاط مناجم النحاس في تشــــيلي وفي 
عمليات تجميع الخردة في السوق المحلية 

بالصين.
فــــي المقابل بدأ بعض المســــؤولين في 
الصين يعيدون التفكير في موضوع حظر 
استيراد المخلفات لإعادة تدويرها بصورة 
أكثر عمليــــة. فقد وافق المســــؤولون على 
إعادة تصنيف بعض المخلفات مثل خردة 
النحاس والألومنيوم باعتبارها مواد خام 
قيّمة، ومن المنتظر ضم خردة الحديد إلى 
القائمة، وهو ما يعني استمرار المخلفات 
المســــتوردة فــــي لعــــب دور رئيســــي في 

الاقتصاد الصيني.

خطط الصين لوقف استيراد 

{الخردة} تربك برامج التدوير عالميا

 القاهــرة - تجاهــــد القاهرة للتخلص 
مــــن شــــركاتها الخاســــرة التي يتســــبب 
تشغيلها يوميا في زيادة رصيد الخسائر، 
وفي سبيل مواجهة الأزمة انتهجت مدخلا 
جديدا عبر طرح الفرص الاســــتثمارية في 
الشركات الخاســــرة أمام القطاع الخاص 
الحكوميــــة  الأصــــول  تشــــغيل  لإعــــادة 

الخاسرة وفق مبدأ التكلفة والعائد.
ويصل عدد الشركات القابضة التابعة 
للحكومــــة لنحو 8 شــــركات تعمــــل في 15 
صناعــــة، وتضم 121 شــــركة تابعة ويعمل 
بهــــا نحو 214 ألف عامل، منها 48 شــــركة 
خاســــرة، بلغ صافي خســــائرها نحو 425 

مليون دولار.
ودفعــــت حــــدة الخســــائر الحكومــــة 
لتصفية بعض الشــــركات، منها الشــــركة 
القومية للإســــمنت بعــــد أن تجاوز حجم 
ديونها لشــــركات الكهربــــاء والغاز حاجز 
225 مليون دولار بخلاف ديون أخرى لعدد 

من الدائنين بقيمة 100 مليون دولار.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال 
العــــام، لـ“العــــرب“ أن تطبيــــق تعديــــلات 
قانــــون قطــــاع الأعمــــال العــــام التي تمت 
الموافقــــة عليها من مجلــــس النواب تمكن 
الشــــركات التابعــــة للــــوزارة مــــن العمل 
وفق قواعد وأســــاليب الإدارة في شركات 

القطاع الخاص.
وأوضــــح أن أســــلوب الإدارة الجديد 
يحفّــــز العاملين، ويشــــركهم فــــي الأرباح 
الســــنوية القابلــــة للتوزيــــع بالشــــركات 
بنســــبة تتراوح بين 10 فــــي المئة و12 في 

المئة، وتصرف نقدا وبدون حد أقصى.
علــــى ملامح خطة  وحصلت ”العرب“ 
التطوير المرتقب تنفيذها بين وزارة قطاع 
الأعمــــال العــــام والقطاع الخــــاص والتي 
تدور حول مشــــاركة جمعية رجال الأعمال 

المصريين في تفعيل المنظومة الجديدة.
وترتكــــز الخطــــة على تأجيــــر خطوط 
الإنتاج في الشــــركات الحكومية للشركات 
الخاصة بدلا من تأسيس شركات جديدة، 
ويجنب هذا الطرح المســــتثمر الإجراءات 
البيروقراطية التي يتكبدها عند تأســــيس 

مشروع جديد.
وتشــــمل الخطة الدخول في مشاركات 
بين المســــتثمرين والشركات الحكومية ولا 
تعنــــي المشــــاركة بالضــــرورة الدخول في 
رأس المال، لكنها تتطرق إلى تحسين نظم 
الإدارة أو تحديث خطوط الإنتاج من خلال 
نظــــام حــــق الانتفاع لمدة معينــــة ثم تعود 

ملكيتها للدولة مرة أخرى.
ويكشــــف هذا الطرح عن نية الحكومة 
للاحتفاظ بأصولهــــا بدلا من الخصخصة 
لضمان عدم تصفية الشــــركات وتســــريح 

العمال.
وتشــــمل الخطة مبــــادرة للاســــتفادة 
من بعض الطاقات غير المســــتغلة، والتي 

تقع خــــارج نطــــاق خطــــة التطويــــر عبر 
تدشــــين مشــــروعات صغيرة فــــي صناعة 
الملابس الجاهزة تســــهم فــــي توفير آلاف 
فرص العمل للشــــباب بالتعاون مع وزارة 

التجارة والصناعة.
وتنفــــذ وزارة قطــــاع الأعمــــال العــــام 
خطة لتطوير صناعة الغزل والنســــيج في 
شركاتها التابعة باستثمارات قدرت بـ1.3 
مليــــار دولار، مع تطبيــــق منظومة جديدة 
لتداول الأقطان، واســــتلامها مباشرة من 
المزارعين دون وســــطاء وفــــق نظم تضمن 

زيادة جودة المنتج.
وطبــــق أول نظام إلكترونــــي لمزادات 
مناســــبا  ســــعرا  يحقــــق  بمــــا  الأقطــــان 
للمزارعين، بمشــــاركة القطاع الخاص في 
تحديد سعر فتح هذه المزادات والتي تعد 
تجربــــة عمليــــة لبورصة الســــلع المرتقب 
إنشاؤها من قبل وزارة التموين والتجارة 

الداخلية.
للغــــزل  القابضــــة  الشــــركة  وقامــــت 
والنسيج بالانتهاء من تشغيل أول محلج 
مطور ضمن خطة تشــــكل تطوير 6 محالج 
أخــــرى، مخطــــط الانتهاء مــــن ثلاثة منها 
بنهايــــة العام الحالي، وثلاثة أخرى العام 

المقبل.

وجه وزير قطاع الأعمال العام الدعوة 
للقطــــاع الخاص للمشــــاركة في تشــــغيل 
كيان جديد لنقل الــــركاب بعد الانتهاء من 
دمج 3 شــــركات نقل ركاب تابعة للوزارة، 
هى: شــــرق الدلتــــا وغرب ووســــط الدلتا 
والصعيــــد، لمدة تتــــراوح بين ثــــلاث إلى 

خمس سنوات.
وتأمــــل الوزارة في طــــرح أول كتالوج 
إلكتروني تعتمد فكرته على تجميع بيانات 
كافة المنتجــــين في مصر خاصــــة الورش 
منتجاتها  لوضع  الصغيــــرة  والصناعات 
ومدخلات إنتاجها التي يتم اســــتيرادها 
على قاعدة إلكترونية لتكون أداة للترويج 
للمنتجــــات المصرية في الخــــارج وتوفير 

مدخلات الإنتاج من الأسواق الخارجية.
النصـــر  بشـــركة  الـــوزارة  وتدفـــع 
للاســـتيراد والتصديـــر الحكومية للقيام 
بهـــذا الدور عبر الوســـاطة والتســـويق 
إلـــى  بالإضافـــة  المنتجـــين،  لصالـــح 
توفيـــر سلســـلة متكاملـــة مـــن خدمـــات 
النقـــل واللوجســـتيات لتعزيـــز التجارة 

الخارجية.

مبــــادرة  مؤخــــرا  الــــوزارة  وأطلقــــت 
”جســــور“ وتشــــمل خدمات النقــــل البري 

والبحري للبضائع والتجميع والتخليص 
الجمركــــي والتخزيــــن والتأمين من خلال 
نافــــذة واحدة إلى جانب خدمة الوســــاطة 

والتسويق.
وعلى صعيد قطاع صناعة السيارات، 
تســــعى وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء 
شركة النصر للســــيارات بإنتاج سيارات 
كهربائية في ظل التوجه العالمي نحو هذه 

الصناعة.
ووقعت مذكرة تفاهم مع شــــركة دونغ 
فينــــغ الصينيــــة لإنتــــاج 25 ألف ســــيارة 
ســــنويا تحــــت العلامة التجاريــــة المميزة 
ما يمثل نحو 12 في المئة  لشركة ”النصر“ 
من الطلب في السوق، على أن يتم الانتهاء 
من الدراســــات والخطــــط التفصيلية لهذا 
المشــــروع فــــي غضــــون 3 أشــــهر تمهيدا 
لتأهيل المصنــــع لبدء الإنتــــاج نهاية عام 

.2021
مشــــاركة  تعزيز  الــــوزارة  تســــتهدف 
القطــــاع الخاص فــــي إنتاج أتوبيســــات 
النقل، بعد أن طرحت الشــــركة الهندســــية 
للســــيارات أتوبيســــين يعمــــلان بالغــــاز 
الطبيعــــي أحدهما بطــــول 8 أمتار والآخر 

12 مترا.
ويفتــــح هــــذا المجال الجديد شــــركات 
التابعة  للســــيارات  المغذيــــة  الصناعــــات 
احتياجــــات  لتوفيــــر  الخــــاص  للقطــــاع 
الشــــركات محليــــا وتحقيــــق التكامل بين 

القطاعين العام والخاص.
وقــــال المهنــــدس علي عيســــى، رئيس 
جمعية رجال الأعمــــال المصريين إن هناك 
رغبة من جانــــب القطاع الخاص وأعضاء 
الجمعية للمســــاهمة في فرص الاستثمار 
المتاحة في الشركات الحكومية بما يحقق 

التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف لـ“العــــرب“، أن قطاع الأعمال 
العام يعد من أهــــم القطاعات الاقتصادية 
والصناعية التي تضم شــــركات كبرى لها 
قــــدرة إنتاجية لتوفير العديد من الســــلع، 
لكنها باتت في حاجة ماســــة للتطوير بعد 

أن تخلفت عن مسايرة التكنولوجيا.
وتســــتحوذ 26 شــــركة علــــى نحو 90 
فــــي المئة من إجمالي خســــائر الشــــركات 
الحكوميــــة، فــــي مقدمتها شــــركات الغزل 
والنســــيج، ومــــن المرجــــح أن تلقــــى هذه 

الشركات نفس مصير القومية للإسمنت.
وتمعن الحكومة في خطب ود القطاع 
الاســــتثمارية  أجندتها  ونوعــــت  الخاص 
أمامــــه، عبــــر طــــرح 14 مشــــروعا زراعيا 
لاســــتغلال نحــــو 45 ألــــف فــــدان بمنطقة 
توشــــكى مملوكة لشــــركة جنــــوب الوادي 
للتنمية، إلى جانب فرص الاســــتثمار في 
الأراضي غير المســــتغلة التابعة للشركات 
والواقعــــة بمناطق متميزة على مســــتوى 

الجمهورية.
يجــــري حاليــــا طــــرح هــــذه الأراضي 
علــــى مراحل لاســــتغلالها فــــي العديد من 
المشــــروعات، بعد تغيير الاستخدام لنحو 

182 قطعة أرض من صناعي إلى سكني.
وقــــال مجدالديــــن المنــــزلاوي، رئيس 
لجنــــة الصناعــــة والبحــــث العلمــــي في 
جمعية رجــــال الأعمــــال المصريين، إنه تم 
تشــــكيل لجنة بالجمعيــــة لمتابعة الفرص 

الاستثمارية بالشركات الحكومية.

ــــــب الحكومات المصرية المتعاقبة  رافق ملف تعثر شــــــركات القطاع العام أغل
التي لم تتوقــــــف عن الدعوة إلى ضرورة خصخصتهــــــا للتخلص من إرثها 
الضخــــــم خصوصا المصانع التي تهالكــــــت وتقادمت تكنولوجيّا، حتى باتت 

عبئا على الموازنة العامة، ما يعمق نزيف الخسائر عاما بعد عام.

أثارت مزاعم الصين وقف استيراد مخلفات العالم، في ما يعرف باستيراد 
“الخردة“، مخاوف العالم من ركود أنشــــــطة تدوير كبرى الشــــــركات، حيث 
سيشــــــكل ذلك ضربا لصناعات الصلب والورق والمــــــواد الصناعية الخام 
ــــــات المتحدة حيث تحــــــاول بكين عبر هــــــذه الخطوة  خصوصا فــــــي الولاي
التخلص من السمعة الســــــيئة التي ارتبطت بهذه الأنشطة التي تتسم بقلة 

الجودة وأضرار بيئية كبيرة.
مصانع النسيج من بين المتضررين
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